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 تنبيه هام:
من البيانات أو التحليلات  ، ولا تعد أيالمركز أعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارة

ينة، وقد تم إعداد هذه قيق نتائج مععلى تح تمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرتهأو المعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس اع
لمعلومات والنتائج اعتقادنا فإن ا وفي االبيانات والتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانته

و استثمارية نتيجة أعات قانونية ن أي تبعلواردة تعتبر صحيحة وعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد بها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول ا
 صادفة وغير مقصودة. استخدام المعلومات الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات هي من قبيل الم

 

 على مشروع قانون لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية توافق الاقتصادية"اللجنة "
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خيص المنشآت اءات تران بشأن تيسير إجر سماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانوإاجتماعها برئاسة المهندس شريف  يقتصادية فوافقت اللجنة الوزارية الا
 .مارس الجارى  23 يوماجتماعه  يالصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء ف

 المجال، مما ت فى هذاعلى طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجها مشروع القانون الجديد للقضاء يويأت
صنيف تصر على تحصل فيها م يتعتبر أحد أهم العناصر الت يضافة إلى معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل التالبطء فى منح التراخيص، هذا بالإ يؤدى إلى

لمقلقة للراحة والمضرة اغيرها من المحال بشأن المحال الصناعية والتجارية و  453قانون رقم المتأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها 
 .مضى على صدوره قرابة سبع عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه ي، والذ1954عام  يبالصحة والخطرة، الصادر ف

ج لعدول عن منهيد فى االجد وتتمثل أهم محاور القانون  .جراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلكإويهدف المشروع الجديد إلى تسهيل 
عة العقوبات ، ومراججراءاتعتماد لتيسير الإفكرة مكاتب الا يبإصدارها، مع تبنالترخيص المسبق لكافة الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص 

 .غرومتناهية الص لصغيرة جداالمتوسطة والصغيرة وا شروعات الصناعيةللم يضع مشروع القانون الجديد تعريفا موحداكما  .مكانية التصالحإضافة ا  المالية والجنائية و 

والبيئة  لى الصحةلا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ع يللترخيص بالإخطار للصناعات الت ، حيث استحدث نظامابالإخطارمشروع القانون منهج الترخيص  ويتبنى
يعة المخاطر ية وفقاً لطبالتنفيذ تحددها اللائحة يالبيانات والمستندات الت مع إرفاقدارية المختصة بنشاطها لإتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة اوالسلامة والأمن، وتل

عة تصة على مراجة المخدارية الصناعية، ويقتصر دور الجهة الإللمنشأ ي السجل التجار  يويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به ف .يمثلها النشاط يالت
ل فق أوضاعه خلا له ليو  دارية المرخصحالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإ يوف ،المستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطاتالإخطار و 

نشاط  ر فيها إقامةحظي يتق الالمناط يكما أكد المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار ف .ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق
 .صناعى

 بتحديد كافة ن غيرهاتختص دوو  ،بالهيئة العامة للتنمية الصناعية "لجنة اشتراطات منح التراخيص" وفيما يخص اشتراطات التراخيص، فقد نص القانون على إنشاء
 .طة الصناعيةنشلل  المخصصة يمخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانوتصنيفها بحسب درجة ال يخيص وممارسة النشاط الصناعاالاشتراطات اللازمة لمنح التر 

ية، ويصدر ت المصر ذلك اتحاد الصناعا يويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما ف
مجال  يات الدولية فل الممارسمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضإقانون لجاز مشروع اأكما  ،بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة

 .ة الحاليةيلا تصلح للممارسات الصناع يوالاستغناء عن الاشتراطات الت يالاشتراطات لضمان جودة هذا العمل الفن

دى ذلك، لفحص مب رخص لهاأخذ مشروع القانون بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والم ،يةمشاكل البيروقراط يجراءات التيسير وتلافواستكمالًا لإ
ص، صدار التراخيللاحقة لإجراءات الفحص اإذلك  يبما ف ،جراءات استصدار التراخيصإخيص وغيرها من المنح التر  نشاء والتشغيل اللازمة قانوناتوافر اشتراطات الإ 
ر لديها يتواف يلتمكاتب الاعتماد اعلى وقصر مشروع القانون التراخيص  .ع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهاداتكما حرص المشرو 

مام بولة أتماد مقادات اعوتقوم هذه المكاتب على مسئوليتها بمنح شه .يحددها رئيس مجلس الوزراء يجراءات التوذلك وفقا للشروط والقواعد والإ ،الخبرة اللازمة
 .اريخ صدورهاتام من ع يدارية المختصة بالشهادات التى تقدم بعد مضلة بالترخيص، ولا تعتد الجهات الإخرى ذات الصدارية المختصة وجميع الجهات الأالجهة الإ
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 ىالرأ
ة ضرور  نا كانتومن ه، يتم بصعوبة شديدةالحصول على التراخيص فى مصر  في ظل الوضع الحالي الذي يجعلخطوة على الطريق الصحيح، هذا القانون يعتبر *  

الفترة  ناعات خلالمدى اهتمام الحكومة بالصيعكس  أنهكما  ،والعمل على تطوير منظومة الصناعة ،وتوحيد جهة الاختصاص بمنح التراخيص ،القانون  هذا إصدار
نصر طارد دولية كعتحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات ال يأحد أهم العناصر الت يمثليل خيص التشغان منح تر . وتجدر الإشارة هنا إلى أالمقبلة

 .للاستثمار

 :يأهم محاور القانون الجديد فتتمثل * 

لمطلوبة سرعة الا يوفرمما  ،نواع محددة من الصناعاتى منهج الترخيص بالإخطار لأ والاعتماد علالعدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات،  (1
 صدار التراخيص الصناعية.في عملية إ

فنية خارج لخبرات الا ىليات منح التراخيص والاعتماد علآكبر التوسع في مبدء تطوير أما يتيح بصورة م فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات يتبن (2
 .و المنهج العالمي المستخدم حالياوه ،الجهاز الحكومي

خيص التر زمة لمنح اتختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللا والتي منح التراخيص" بالهيئة العامة للتنمية الصناعية  إنشاء "لجنة اشتراطات (3
في  ىراعي   مهم أن. ومن النشطة الصناعيةالمخصصة لل  يوتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبان يوممارسة النشاط الصناع

رونة تقلاليتها وملضمان اس طراف المختلفةيلها العنصر الفني المستقل عن الأتشك ىن يغلب علأو  ،طراف الممثلة فيهااللجنة التوازن ما بين الأيل هذه تشك
 .عملها

المصانع  ىلالرقابة عبلخاصة حسم الأوضاع استراقب نظم الأمان والصحة وغيرها، بالإضافة إلى  يتحديد الجهة التصدار هذا القانون مع المهم أن يتزامن إ* من 
ة بالاستثمار انين المتعلقيع القو ن يكون هذا القانون نواة لمراجعة جمأو  ،ت الصناعيةآالمنش ىبالرقابة عل وباقي الإجراءات المختصة ،الحماية المدنية وفقا لاشتراطات

 .الصناعةو 

اتيجية مع الاستر  لة تتكامل مع تطوير منظومة التراخيص الصناعية وذلك بما يتماشىوهي مشك ،عيةاليات تخصيص الأراضي الصنفي آالنظر  عادةضرورة إ نري  *
ى ل الولاية علستلزم نقيا ، ممراضي في ظل التوسعات التي تتم حالياالأ  ىعادة توزيع التخصصات بالنسبة للولاية علإالتي تتجه نحو و الاقتصادية العامة للدولة 

 لية مبسطة لعرضها وتخصيصها.العامة للتنمية الصناعية مع وضع آالهيئة  إلىراضي التي تخص قطاع الصناعة الأ 

ودة حاليا ت الموجآشمع صياغة نظام متكامل لتوفيق أوضاع المن ،ت الصغيرة والمتوسطةتيسيرا للمنشآثر سهولة و وضع نظام أكعند مناقشة هذا القانون  يمكن* 
ديا بصورة زا اقتصاأن تكون محفالمنظومة التشريعية يجب  ىجري علن التعديلات التي ت  أخاصة و د الرسمي ضمن الاقتصاد غير الرسمي لتحفيز دمجها في الاقتصا

 .استيعاب قطاعات الاقتصاد وتحفيز التنمية المحلية وليس فقط معالجة المشكلات القائمة ىساسية علأ


